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The principle of good faith and the special 
circumstance of COVID-19 

 “An imperative for the enshrinement of contractual justice”  
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يعة المتعاقدين، تنفيذ العقد، حسن النية، الظروف الخاصة، استقرار المعاملات،  الكلمات المفتاحية:  العقد شر

 تعديل ونقض العقد.   

summary : The contracting parties are obligated to implement the contract according to 
its content, the law of the contracting parties; This rule is based on philosophical 
foundations that go back to the principle of the authority of the will; economic and ethical 
foundations, so that the first basis is the desire to provide stability in transactions; 
Because if the debtor is allowed to break his pledge and not implement his obligations, 
there will be no trust between people. As for the second basis, it is the necessity of 
respecting covenants. 
   In parallel, good faith must be observed and activate in the contract   - Especially under 
special circumstances -, which is one of the necessities that must be taken into account in 
order for the contractual process to take place in the best way, and to benefit both 
parties to the contract. 

Keywords: the contract is the law of the contracting parties, execution of the contract, 
good faith, special circumstances, stability of transactions, amendment and revocation of 
the contract.  

___________________ 
 المؤلف المرسل *

يعة المتعاقدين، وتقوم هذه :  الملخص م المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقا لمضمونه، وهو مقتضز قاعدة العقد شر ز يلت 

ي القاعدة على أسس فلسفية تعود لمبدأ سلطان الإرادة؛ وأسس اقتصادية وأخلاقية، بحيث يتمثل الأس
اس الأول فز
ز  اماته انعدمت الثقة بير ز

 للمدين بنقض ما تعهد به وعدم تنفيذ الت 
َ
ي توفتر استقرار المعاملات؛ لأنه إذا سُمِح

الرغبة فز
ام العهود.  ورة احت  ي ضز

ي فيتمثل فز
 الناس، أما عن الأساس الثانز

ي ظل الظرو  -بالتوازي مع ذلك يجب مراعاة وتفعيل مبدأ حسن النية    
والذي يعد من  ،-ف الخاصةلا سيما فز

ي التعاقد. 
ي أحسن صورة، وتعود بالنفع على طرفز

ورات الواجب مراعاتها كي تتم عملية التعاقد فز
 الضز
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 مقدمة:  

ي القانون    
ز فز ز قانونير ز أصلير ينطلق موضوع هذه الدراسة من فكرة الموازنة ما بير

ي 
ي هما القوة الملزمة للعقد من جهة، ومبدأ حسن النية من جهة أخرى؛ لا سيما فز

المدنز
فقهية؛ ألا وهي التوازن مرحلة التنفيذ، وذلك لأجل تحقيق غاية قانونية، قضائية، وحت  

العقدي والعدالة العقدية؛ هذا التوازن الذي قد يختل بمناسبة حدوث ظرف ما، ولعل 
 ما شهده العالم أجمع مؤخرا لختر دليل وإسقاط على ذلك. 

ي    
ي الظروف الطارئة القوة القاهرة، والت 

حيث فاقت آثار هذا الظرف حدود نظريت 
ي كانا عليها، وهو تقف كأقض حد عند استحالة التنف

يذ وإعادة المتعاقدين إلى الحالة الت 
ي بعض العقود مع ظرف كوفيد 

، ذلك أن إعادة الأطراف إلى ما  19ما يَصْعُبُ تطبيقه فز
ر، الأمر الذي يحتم معالجة خاصة، وتعاملا  كانا عليها قبل التعاقد يعود عليهما معا بضز

ي تفعيل وتعزيز دور 
القواعد الأخلاقية؛ ومنها بطبيعة الحال  بطريقة أكتر مرونة؛ ولعل فز

ي التعامل عموما والتعاقد تحديدا  -مبدأ حسن النية 
 ما يحقق ذلك.  -فز

 ضمانة يُؤدِي إعمالها إلى قيام    
ُ
ي العقود يُعَد

تظهر أهمية الدراسة كون حسن النية فز
يعات اليوم وبصورة أكتر لتحقي وازنٍ عَقدي، وهو الأمر الذي تسعى التشر

َ
قه، وذلك عن ت

ي تتناسب مع 
ار، وذلك باتخاذ الإجراءات الت  ام بتخفيف الأضز ز طريق تفعيل الالت 

الأوضاع الخاصة؛ ولتحقيق الهدف المرجو من الموضوع تم حض مجال هذه الدراسة 
يعة العامة، والموطن الخصب لهذه الموضوعات،  ي باعتباره الشر

ي نطاق القانون المدنز
فز

ز لآخر  ز الأخرى ذات الصلة.  مع التطرق من حير  لبعض القوانير

ي والتحليلىي مع الاستعانة بالمنهج المقارن    
ي البحث هو المنهج الوصفز

المنهج المتبع فز
، من دون إهمال نظرة الفقه  ي تقتضيها الدراسة بالنظر لطابعها الفقهي

ي الحدود الت 
فز

  . ز  الإسلامي لما لها من أسبقية وتمتر

ي التعاقد؟ تالية: مما تقدم نطرح الإشكالية ال
      ما مدلول وما حدود مبدأ حسن النية فز

 وندعم ذلك بتساؤلات فرعيةوما مدى تخفيف تطبيقه لحدة آثار الظروف الخاصة؟ 
 تتعلق ب: 

ي التعامل مع جائحة  ما 
ي مجال التعاقد عموما وفز

مضمون ومكانة مبدأ حسن النية فز
 نظرية العقد؟التقليدية ل الأسسوما انعكاسات ذلك على  تحديدا؟ 19كوفيد 
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ي الجزء الأول    
، تطرقنا فز ز وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة إلى جزئيير

إلى تحقيق التوازن العقدي كغاية من خلال إعمال مبدأ حسن النية، بالمرور على 
ي فنتعرض فيه لمظاهر حسن النية، وإلى الجزاء 

تب محاولة ضبط مدلوله، أما الثانز المت 
 . 19على مخالفته، بالإسقاط دائما على ظرف كوفيد

 المبحث الأول: حسن النية سَبِيلُ قِيَامِ توازن عقدي

ي    
ز المتعاقدين، وهو فز  على تحقيق العدل بير

ُ
سَاعِد

ُ
ي ت
يعد حسن النية من الوسائل الت 

حْوٍ مُفِيد، يَحْمِلُ المتعاقدان على الت
َ
ي تنفيذ العقد على ن

حلىي بالصفات مضمونه يعتز
ي ظروف تسود فيها قيم الأمن 

ي تنفيذه فز
ى تتمثل فز الفاضلة، وصولا إلى غاية كتر

 . 1والثقة

ي هو من 
 لتضفات قانونية بمكونات أخلاقية، والقاضز

ُ
ُ
ُ
جسِيد

َ
ي حسن النية ت

ولعل فز
ي التخفيف من ضامة مبدأ سلطان الإرادة، الذي يؤدي 

يقوم بتفعيلها؛ فله مَجَالٌ فز
ي وفقا لمقتضيات المبدأ، وبما له من سلطة  تطبيقه إلى

نتائج مفرطة، فيستطيع القاضز
ورة  ام، ونستعرض بداية مدلوله ثم ضز ز تقديرية تقدير سلوك المتعاقد عند تنفيذ الالت 
مراعاة مقتضياته لا سيما مراحل ما قبل إبرام العقد وعند التكوين، وصولا لمرحلة 

 تنفيذه. 

 حسن النيةالمطلب الأول: مدلول ومضمون 

ي    ع الجزائري تعريفا محددا لحسن النية، بل تم     يعات ومنها التشر لم تضع التشر
ي الظروف 

ورة أن يتم التنفيذ بحسن نية، على الرغم مما له من أهمية وأثر فز الاكتفاء بضز
العادية والخاصة، لعل مرد ذلك يرجع مرونة المعتز ذاته ولاختلاف مدلوله من 

ز الشخصية وا لموضوعية، إضافة إلى أصوله، كونه قاعدة أخلاقية تبنتها الناحتير
   .  النصوص القانونية، ونتطرق بداية لمحاولة تبيان مدلوله الشخضي والموضوعي

 الفرع الأول: المدلول الشخضي 

ي جوهره قاعدة أخلاقية أكتر منه   
ُ حسن النية فز تر

َ
إن الكثتر من أهل الاختصاص من يَعت

، ويستخدم  قاعدة قانونية تبنتها  ي
ز فيما بعد؛ ومنها بطبيعة الحال قانونا المدنز القوانير

                                                           
ي الم  ادة  -1

ي : ي يج  ب تنفي  ذ العق  د طبق  ا لم  ا اش  تمل علي  ه  01فق  رة  107ه  ذا م  ا ن  ص علي  ه المشر  ع فز
م  دنز

ي  58/ 75الأم      ر رق      م  وبحس      ن ني      ةي. 
، الجري      دة  1975س      بتمتر  26الم      ؤر  فز ي

المتض      من الق      انون الم      دنز
ي  05/ 07ع   دل والم   تمم بالق   انون رق   م ، الم1975، 78الرس   مية، الع   دد 

الجري   دة  2007/ 05/ 13الم   ؤر  فز
 . 31الرسمية رقم 
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ي صياغ الحديث عن مبدأ حسن النية تعابتر عامة تتعلق بالصدق والأمانة 
الفقه فز

اهة، وتزداد صعوبة تحديد معتز حسن النية، ويعلل ذلك بأسباب منها أن معناه  ز والتز
 يتحدد بالدور الذي يلعبه. 

ي    
ي الاستقامة والأمانة، والقيام بكل ما يجب  فهو مدلول مرن ففز

إطار تنفيذ العقود يعتز
ء دون أي عيب  ي

ي تسليم الشر
ي مجال كسب الحقوق يعتز

من أجل إتمام التنفيذ، وفز
ي مرحلة تكوين العقد يفرض هذا المبدأ توجيه الإرادة لتحقيق الغرض 

يشوبه، وفز
 . 2خرالمباشر من التعاقد، مع المحافظة على مصالح الطرف الأ 

وينطلق المضمون الشخضي لحسن النية من معالم شخصية تتعلق بنفسية    
الشخص، ويتحدد على أساسها حسن أو سوء نيته، وهذا منطق نظرية الإرادة الباطنة، 
ي كونه يتعلق بأمور نفسية داخلية يصعب ضبطها، كذلك 

ز صعوبة هذا التقدير فز وتتر
ز صورها من  خلال الغلط أو الجهل بالأشياء، وهي اختلافه من شخص لأخر،  وتتر

ضة يقع على من يدعي خلافها إثبات ذلك. 
 تتعلق بأمور مفت 

ز  ي حير
ي هو عدم العلم أو الجهل،.. فز ما يأخذ على هذا الطرح أنه ينطلق من موقف سلتر

ات ايجابية  ز من خلال مؤشر  وأن يتر
َ
ي والمطلوب لحسن النية لا بُد أن الوجه الايجانر

ي مواقف
جم فز  ايجابية تتطلب سلوكا وليس مجرد امتناع.  تت 

مأخذ آخر هو أن هذه التعابتر مرنة وفضفاضة، وغتر مضبوطة، وتقوم على النية وهي 
، وغتر ملموس، ولا يمكن التعرف عليه إلا من المظهر المادي الذي تتخذه  ي

أمر باطتز
تب الآثار من خلال التعبتر عليها، فالشخص حسن النية بناء على ما يدعيه، ومن ثم  تت 

 القانونية على ما يدعيه. 

ف الذي يجهل  كما أن هناك عقود مستحدثة كعقود الاستهلاك لا يمكن اعتبار المحت 
ض فيه العلم ومن ثم  ي  ها من مخاطر حسن النية، فيفت  عيوب منجاته أو لا يعلم بما يعت 

ي 
ض حسن النية فز ض فيه سوء النية، وبالمقابل يفت  المستهلك   ينقلب الأمر هنا فيفت 

 كونه الطرف الضعيف.  

ام بالقواعد القانونية عند القيام     ز ويرسم البعض دائرة حسن النية بوجوب الالت 
ء النية مت   م القواعد وهو سي

بالتضفات، لأجل ذلك فالشخص حسن النية مت  احت 
خالف القواعد القانونية، وهذا الطرح على أحقيته، يبدو طرحا غتر سليم فالمراد 

ي وا
ي وتقديم معطيات أكتر مما استلزم القانون؛ هذا فز

لمأمول هو بذل جهد إضافز
                                                           

ي إط     ار نظري     ة العق     د، مجل     ة الق     انون والعل     وم   -2
ي فاطم     ة الزه     راء، مض     مون مب     دأ حس     ن الني     ة فز

زيت     ونز
 . 433-432، ص 1437، شعبان 2016، جوان 4السياسية، تلمسان، العدد 
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ي ظل جائحة كوفيد 
ي  19الظروف العادية فما بالك بالظروف الاستثنائية، وفز

والت 
 .        الظروف غتر العاديةوتعدت حدود المألوف من تعطلت معها المصالح 

: المدلول الموضوعي  ي
 الفرع الثانز

لول الشخضي لحسن النية أن القانون يرتب أثارا قانونية على حالة منظور المد   
الشخص، وهذه النظرة أبانت عن نقائص وعيوب، وبالمقابل هناك منظور آخر بحث 
ي 
؛ والذي يعرف حسن النية بالرجوع لدوره فز ي مضمون المبدأ هو المدلول الموضوعي

فز
 العلاقة التعاقدية. 

ي معاملاتهم، لأجل ذلك كان حيث يتطلب من المتعاقدين مراع   
اهة والأمانة فز ز اة التز

تقدير حسن النية من هذا المعيار تقديرا ماديا موضوعيا بعيد عن الذاتية والشخصية، 
ي المجتمع. 

 بحيث يقدر مجردا وفقا للسلوك الحسن الذي تقتضيه الحياة فز

ي هذا الإطار برزت محاولات لتعريفه بعيدا عن الذاتية؛ ومن ذلك عر    
ورة فز ف بأنه: ضز

ي 
ي الوفاء بما يوجبه العقد من أداء، كما يعرف بأنه: توخز

مراعاة الإخلاص والأمانة فز
ام؛ وكذلك: هو التعامل بصدق وأمانة  ز ي تنفيذ الالت 

ف التعامل والإخلاص فز الأمانة وشر
ئ من أجلها،  ي أنشر

ي ممارسة الحق ضمن الغاية العادلة والمفيدة الت 
ف بصورة تبف  وشر

م ب ز  . 3ها الطرفانوالت 

ي المادة    
ي  111ومن المعايتر الموضوعية لتقدير حسن النية ما جاء فز

ي جزائري فز
مدنز

ي الاستهداء بما ي 
ع على القاضز صياغ الحديث عن تفستر العقد حيث يوجب المشر

ي 
ي مصلحة الطرف الضعيف، وفز

متوافر من أمانة وثقة، كذلك قاعدة تفستر الشك فز
ي ع
 قود الإذعان. مصلحة الطرف المذعن فز

ي مجال تقدير جوهرية الغلط حسب المادة 
ي تمنع على من  58الأمر نفسه فز

ي الت 
مدنز

ي غلط أن يتمسك على وجه يتعارض مع حسن النية، وخصوصا إذا ما اظهر 
وقع فز

ي استعداده لتنفيذ العقد، وهذه ضوابط موضوعية تهدف إلى تكريس 
الطرف الثانز

يعية هي استقرار 
المعاملات والحفاظ على بقاء التضفات التعاقدية وتحقيق غاية تشر
 إلى غاية تنفيذها. 

ي يعد الوصول إليها نهاية طبيعية لأي علاقة    
ورية والت  وهذه هي المحطة الهامة والضز

م  ز جمة الحقيقية لمبدأ حسن النية حيث ينفذ كل طرف ما الت  تعاقدية، وفيها تظهر الت 
ي به وبما يخدم مصالحه، مع مراعاة مص

، فز الح الطرف المقابل، دون إرهاق له أو تعستر

                                                           
ي فاطمة الزهراء، المر  -3

 . 441-440جع السابق، ص زيتونز
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ي ولا حت  رأي 
ي أو قضانئ

هذا الإطار يمكن القول وبكل موضوعية أنه لا يوجد نص قانونز
ي جل المدارس القانونية على اختلافها يضاهي ما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف 

فقهي فز
ي الله عنه أن  بن مالكأنس  على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن

رضز
ي صلى الله عليه وسلم  . 4)لا يؤمن أحدكم حت  يحب لأخيه ما يحب لنفسه( قال:  النتر

ائعه على تنظيم علاقة الناس برب  هم تبارك     ز لنا هنا حرص الإسلام بتعاليمه وشر فيتبير
ع لهم ما ينظ ي الوقت ذاته شر

ي الدنيا والآخرة، وفز
م وتعالى، حت  ينالوا السعادة فز

ي المجتمع المسلم، ولا يتحقق 
علاقتهم بعضهم ببعض؛ حت  تسود الألفة والمحبة فز

ه حرصه على مصلحته الشخصية،  ذلك إلا إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غتر
ز الأساس.   وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قويّ الروابط، متير

: حسن النية و مراحل العقد المختلفة   ي
 المطلب الثانز

اما بإعلام     ز ة تكوين العقد والاتفاقات الممهدة للتعاقد الت  ي فت 
يفرض حسن النية فز

وحماية المتعاقد الآخر، وكذا حماية حريته وإرادته التعاقدية بهدف الإحاطة الشاملة 
بمضمون العلاقة التعاقدية، وعناضها الأساسية من كل الجوانب؛ ومن ثم حماية 

ي 
 من  الرضا وسلامته من العيوب الت 

َ
ة تكوين العقد؛ فكان لا بُد ي فت 

ضَ فز
َ
مخ
َ
ت
َ
يُمكِنُ أن ت

ز العُرُوضِ المطروحة أمامه.  ورية للاختيار بير  تزويد المتفاوض بالمعلومات الضز

 الفرع الأول: مرحلة التعاقد وما قبلها

ي مجال العقد، وهو ما أشار إليه    
مثلما سَبقَ بيانه يلعب مبدأ حسن النية دورا بارزا فز

ة السابقة ال ي هذا الخصوص على مُعالجة قاعدة حسن النية خلال الفت 
رَكِزُ  فز

ُ
ع، ون مشر

ة من مراحل تكوين  ي هذه المرحلة الخطتر
ه من تساؤلات هامة فز على التعاقد، لما تثتر

اهة والتعاون ز ي توجب الصدق والضاحة، والتز
 .     5العقد، والت 

ي بلادنا حيث أ   
ي قرار لهاوهو ما سار عليه القضاء فز

.  6شارت إلى ذلك المحكمة العليا فز

يستخلص من ذلك أن مفهوم حسن النية ذاته تغتر أو بالأحرى تطور مسايرة و 

                                                           
ي الله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن أنس بن مالك -4

   . ومسلم البخاري رضز

ي عرفته   ا نظري   ة العق   د ب   رزت مقتض   يات إعم   ال مب   دأ حس   ن الني   ة، وال   ذي لا يقتض     -5
م   ع التط   ورات ال   ت 

هيم العش    ماوي، المرج    ع الس    ابق، تطبيق    ه ع    لى تنفي    ذ العق    د، ولك    ن ح    ت  تك    وين العق    د. انظ    ر أيم    ن إب    را
 وما بعدها.  148ص

ي  -6
ي ق    رار له    ا م    ؤر  فز

، المجل    ة 191705، مل    ف رق    م 1999/ 10/ 24أش    ارت إلى ذل    ك المحكم    ة العلي    ا فز
ي الق انون المق  ارن نص ت الم  ادة 95، ص2، الع  دد 1999القض ائية، 

ي الإيط  الىي  1337. فز
م ن الق  انون الم دنز

م الأط   راف أثن   اء  ز المفاوض   ات وإب   رام العق   د بالتفاص   يل بم   ا يتف   ق وحس   ن ني   ةي، كم   ا ع   رف ع   لى أن   ه: ي يل   ت 
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للمعطيات، فبعد أن كان المفهوم التقليدي لمبدأ حسن النية ذا طبيعة سلبية، تتمثل 
ي الوقت الحاضز ذا طبيعة إيجابية 

فهي إعلام بعدم الغش والخداع، أو التضليل، أصبح فز
 . 7وتنبيه

ة والمرحلة الهامة هو إعمال مبادئ الصدق     إن المقصود بحسن النية خلال هذه الفت 
ي التضفات عُمُومَا، صيانة لمصلحة 

اهة فز ز والضاحة وعدم الغش والاحتيال، والتز
ي إدارة المفاوضات ذاتها

 . 8الأطراف فز

 طلب إبطال  فلِمَن وقع من المتعاقدين تحت وطأة الغش والخديعة   
ُ
والاحتيال جَوَاز

وع،  ه أن يقتض على طلب التعويض، باعتبار أن التدليس عمل غتر مشر
ُ
العقد، كما يُمكِن

ية ر الناتج عنه وفقا لأحكام المسؤولية التقصتر  .    9يُلزِم من ارتكبه بتعويض الضز

ام بالتفاوض بحسن نية يفرض على المتفاوض     ز ألا يلجأ إلى تطبيقا لما تقدم فإن الالت 
الغش والخديعة، بل يتبع المسلك المألوف، مما يتطلب منه القيام بتضفات إيجابية 

 معينة للتعاون مع الطرف الآخر، والامتناع عن إتيان تضفات خداعه أو تضليله. 

                                                                                                                                   
ام المع    ايتر  (u.c.c)الق    انون التج    اري الموح    د الأم    ري ي 

ي الواق    ع واح    ت 
مب    دأ حس    ن الني    ة بأن    ه: ي الأمان    ة فز

ي التعام       ل الع       ادل )م
، المرج       ع الس       ابق، 19/ 201-1التجاري       ة المعقول       ة فز ي ( ي. نق       لا ع       ن بلح       اا الع       رنر

 . 162ص

 . 590انظر محمد صديق محمد عبد الله، المرجع السابق، ص -7

ءي، وهي قاعدة   -8 ي
ي قد أشاروا إلى قاعدة هامة مفادها: ي أن الغش يفسد كل سر

كان فقهاء القانون الرومانز
ة تكوين  ه  ي ف  ت 

ي تنفي  ذ العق  د ب  ل أيض  ا فز
خلقي  ة واجتماعي  ة  له  ا مكانته  ا م  ن الناحي  ة القانوني  ة؛ ل  يس فق  ط فز

ي الفق  رة الأولى م  ن الم  ادةوالتف  اوض عل
م  ن مب  ادئ اليني  دروا لعق  ود التج  ارة الدولي  ة  7/ 1ي  ه، وه  و م  ا ج  اء فز

ي روما لتوحيد القانون الخ اص(؛ ع لى أن ه: ي يج ب أن يتض ف ك ل 2004الصادر عام 
)عن المعهد الدولىي فز

ي التجارة الدولية ي. 
 طرف وفقا لما يقضيه حسن النية والتعامل العادل فز

، المرجع السابق، صانظر بلحاا ا ي  . إشارة إلى:  65لعرنر

Desgorces (R) La bonne foi dans le droit des contrats, Thèse, paris2,1992, p163. 
jaluzot, La bonne foi dans les contrats, Dalloz,2001, p373 et s.                   

، وانظ  ر ك  ذلك الم  واد 233625، مل  ف رق  م 2001/ 01/ 17انظ  ر ق  رار المحكم  ة العلي  ا، الغرف  ة المدني  ة،  -9
.  87و 86 ي

 مدنز

ي محل   ه يق   وم 213691، مل   ف رق   م2000/ 02/ 16وق  رار المحكم   ة العلي   ا، الغرف   ة المدني   ة 
، وه   ذا اجته   اد فز

ء؛ ث م إن ه  ي
على اعتب ارات قانوني ة وأخلاقي ة واجتماعي ة، لمحارب ة الغ ش والخديع ة، لأن الغ ش يبط ل ك ل سر

ي  ة الواج  ب توافره  ا س  واء عن  د تنفي  ذ العق  د، أو ح  ت  خ  لال المرحل  ة الس  ابقة انح  راف ع  ن ج  ادة حس  ن الن
، المرجع السابق، ص ي ة تكوينه. انظر كذلك بلحاا العرنر

 . 66على تنفيذه، وهي فت 
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، هو     ز ام رئيشي يقع على عاتق الطرفير
ز ام بحسن نية كالت  ز على هذا الأساس فإن الالت 

ام بتحقيق ن ز تيجة، فلا يستطيع المتفاوض دفع المسؤولية عنه بإثبات أنه بذل كل ما الت 
ي وسعه، ولم يستطيع غتر ذلك. 

 فز

حوٍ إنفرادي     
َ
ي مراحلها المتقدمة على ن

 الانسحاب من المفاوضات فز
ُ
كذلك يُعَد

عتتر إخلالا واضحا بالثقة 
ُ
ي ت
وع من التضفات الت  ر مشر ، ومن دون متر ئ ومفاخر

 
َ
ي ت
وعة الت  ت لدى الطرف الأخر، وخاصة إذا ظهرت من جانب مفاوضٍ المشر

َ
ولد

تب عنه ضياع  فرصة إتمام العقد المَرجو ، مما يت  ي
فٍ أو مهتز  . 10محت 

ام بالتفاوض بحسن نية ومبدأ حرية     ز ز الالت  تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجب الخلط بير
م المتف ز ي مطلقا أن يلت 

ام لا يعتز ز ي التعاقد، ذلك أن هذا الالت 
اوض بإبرام العقد النهانئ
ي التعاقد من عدمه إذ لا 

بالفعل، فالمتفاوض يَظلُ متمتعا بكامل حريته التعاقدية فز
يجوز أن يضع حدا للمفاوضات والامتناع عن إبرام العقد دون التقيد بأي ارتباط 

ي إطار حسن النية. 
وعة وفز يطة أن يتم ذلك استنادا لأسباب مشر  عقدي، شر

    
ْ
ي فإن مبدأ وعلى الرُغ ز  عليه من الناحية القانونية، وبنظر الأستاذ يغاسي 

َ
خِذ
ُ
مِ من مما أ

ي للإرادة فحسب، وإنما   ي واجتماعي وتفستر
ي العق ود ليس كمفهومٍ أخلاف 

حسن النية فز
يعية والقضائية  ي يفرض نفسه؛ كما يرى كذلك: أن التطبيقات التشر

كمفهوم قانونز
ي به إلى رُتبةِ مبدأ لحسن النية جعلت منه من المبادئ ا ِ

رتف 
َ
ي ت
لقانونية الراسخة، والت 

ي إعماله
ي عام، يقتضز

 . 11قانونز

ر     ز بسوء نية أو دون متر ي التشاور والتحاور من جانب أحد الطرفير
إن عدم الاستمرار فز

ُ سلوكا خاطئا يستوجب المسؤولية، ويتطابق هذا الحكم مع الاتجاه السائد  وع يُعتتر مشر

                                                           
ي  -10

ي... كم   ا أن   ه لا يج   وز ل   ه التف   اوض بص   ورة ص   ورية، لمج   رد التس   لية أو الدعاي   ة...، دون ني   ة حقيقي   ة فز
ان أي س لوك م ن ش أنه إش اعة آم ال كاذب ة تبع ث ثق ة زائف ة ل دى الط رف الآخ ر لإطال ة التعاقد ولا يج وز إتي 

يك    ه ع     ن  م    دة التف    اوض ب    دون جدي     ة، أو ك    ان هدف    ه م     ن دخ    ول المفاوض    ات مج    رد المراوغ     ة لإبع    اد شر
، المرجع نفسه، ص ي  وما بعدها.  67التفاوض مع الآخرين...ي انظر بلحاا العرنر

ي لحس  ن الني  ة  -11
ي الإش  ارة إلى رف  ض الغ  ش والخ  داع والتحاي  ل، الأث  ر الأخ  لاف 

لا يحت  اا إلى إيض  اح، وتك  فز
ي للمرحل  ة 

، الإط  ار الق  انونز ي ي لحس  ن الني  ة. انظ  ر بلح  اا الع  رنر
ولك  ن م  ا يحت  اا إلى إيض  اح ه  و الأث  ر الق  انونز

ي الجزائ   ري ) دراس   ة مقارن   ة (، دار وائ   ل للنشر   ، الجزا
ي ض   وء الق   انون الم   دنز

ئ   ر، الس   ابقة ع   لى إب   رام العق   د فز
 . 117 - 61، ص ص 2010
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ي الفقه والقضاء 
ز فز ،  فالهدف من المفاوضات هو مُحاولة الوصول إلى 12الفرنسيير

ي كل منهما
ابلٍ للتنفيذ يُرضز

َ
، وق ز  . 13اتفاق صادق وأمير

ي مرحلة تنفيذ العقد
: حسن النية فز ي

 الفرع الثانز

يعات الحديثة تميل إلى نوع     تؤدي المبادئ الأخلاقية إلى قيام توازن عقدي كون التشر
سن النية العقدية، فحسن النية قاعدة ذات أهمية بالغة، من العدالة يكون أساسها ح

ي يحاول حمايتها. 
َ تحقيقها، والقيم القانونية الت  ز ذلك من خلال الأهداف المُتوَخز  يتر

ُ من خلال هذه القواعد إلى النفاذ إلى سلوك كل شخص بطريقة فردية لتهذيبه،  فالسَعىي
ي 
كون فز  صفات فاضلة، وهذا هو هدف وجعله مماثلا لمجتمع متكون من أفراد يشت 

القانون من وراء إدراا مبدأ حسن النية، من خلال إيجاد ظروف تسود فيها قيم الأمان 
 والثقة. 

ي حسن النية تجسيد )لمؤسسة( قانونية بمكونات أخلاقية، يظهر ذلك من    
ولعل فز

ي بتفعيلها 1/ 107خلال المادة 
ي يقوم القاضز

، والت  ي
 . 14مدنز

ي نزاهة المتعاقد من جهة وتعاونه من جهة ثانية تسهيلا لتنفيذ إن حسن النية يق   
تضز

اهة والتضامن تعتتر على حد تعبتر البعض مستقبل لعالم تعاقدي أفضل، ، العقد  ز فالتز
 . 15ولا يتصور قيام علاقات قانونية  دون هذا الاعتبار

ي العقود هي الامتداد وا   
اهة العقدية فز ز ي أن التز ز لتتمة للعدالة ويعتتر الأستاذ يغاسي 

، لذا وَجَبَ تنفيذ العقد بكل إخلاص وأمانة، وتجنب كل ما من شأنه 16العقدية
                                                           

ز مب   دأ حس   ن الني   ة ل   دى المف   اوض ومب   دأ حري   ة التعاق   د، ف   إن الج   دير  -12 نظ   را لدق   ة الخ   ط الفاص   ل ب   ير
ي مرحل   ة المفاوض   ات. انظ   ر 

بالتنوي   ه ه   و أن   ه كلم   ا تق   دمت المفاوض   ات اتس   ع نط   اق المس   ؤولية المدني   ة فز
، المرجع السابق، ص  ي  . إشارة إلى: 68بلحاا العرنر

Shmidt (J) , La sanction de la faute précontractuelle, R.T.D.C, 1974, p46 Ets. 

ي ه ذا الش أن اختلف ت الآراء.  -13
يطرح هنا سؤال يتعل ق بم دى قي ام المس ؤولية ع ن قط ع المفاوض ات، وفز

، ص 2007، 1انظر عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، النظري ة المع اضة، دار هوم ة، الجزائ ر، الطبع ة
168-169 . 

ة ومثالية زائ دة، فالمتعاق دان يطمح ان لتحقي ق مص الحهما الخاص ة  -14 ي هذا الطرح مبالغة كبتر
يبدو أن فز

ي الكث تر م ن الأحي ان، فم ا 
م فز َ
ي وال ذي ليس ف لا يُح ت َ

ولو بصورة تعسفية، والض ابط الأك تر ه و ال وازع ال ديتز
 بالك بقواعد من هذا النوع.    

Mazeaud(Denis), Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle, 
op.cit,p608.-15 

Voir Ghestin (J),la formation du contrat, op.cit. P42.-16 
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:        أنه يستخلص من نص المادة  المساس بذلك وعرقلته؛ ويرى الأستاذ بودالىي
ي على المتعاقد أن ينتهي عند التنفيذ عن كل سلوك غتر نزيه من غش أو  01/ 107

مدنز
 . 17التنفيذتدليس يُصَعِب أو يعرقل 

ي تنفيذ العقد من شأنه السماح بمعاقبة المخادعات الظاهرة، 
فالمطالبة بحسن النية فز

ام الثابت بالتعاون، ولا  ز وهو ما جعل القضاء ينتقل من مفهوم المصلحة العامة إلى الالت 
ي أو المتخصص فقط، ولكن حت  المتعاقد الجاهل 

يقتض هذا على عاتق المتعاقد المهتز
ولية، وعقود نقل بأصول المه

ُ
ي غتر الكفء، وهو حال العقود الد

نة، أو المهتز
 . 18التكنولوجيا

ي لتحدي د مض مون    
إن إعمال مب دأ حس ن الني ة ي وفر أساس ا يمك ن أن يَس تنِد إلي ه الق اضز

ي العق د ب ل 
العقد على وجه يسمح بحماية الطرف الض عيف، ف لا يُل زمُ المتعاق د بم ا ورد فز

 إلى م   ا ه   و م   ن مس   ت
ُ
لزماته، ولا يقتض    تنفي   ذ العق   د ع   لى مض   مونه الأص   لىي المتف   ق يَمت   د

 إلى ما بعد ذلك. 
ُ
 عليه وقت التعاقد، بل يَمتد

 على عاتقه وفقا لمضمون العقد، مع    
َ
امات المُلقاة ز  الالت 

َ
فيجب على كل طَرفٍ أن يُنفذ

زُ القانون للمتعاقد القيام بتنفيذ العقد بطريق دلُ على مُراعاة حسن النية، فلا يُجتر
َ
ة ت
ي المجال التعاقدي. 

ي استعمال حقه فز
ا فز
َ
 سُوء نيته، أو بطريقة يكون فيها مُتعسف

هذا لأنه إذا كان من حق المتعاقد أن يقوم بتنفيذ العقد حسب ما اتفق عليه مع 
المتعاقد الآخر، فإن ذلك يجب أن يكون وفق حسن النية الذي يُهيمنُ على العقود 

ي استعمال حقه الذي خوله له القانون، ذلك أن هذا جميعها، وكذلك عدم التع
سف فز

ي القانون الحديث قاعدة عامة تشمل جميع العقود
 فز
ُ
 . 19المبدأ يُعَد

 

 

                                                           
ي الجزائ          ر، دكت          وراه، س          يدي بلعب          اس،  -17

انظ          ر ب          ودالىي محم          د، الحماي          ة القانوني          ة للمس          تهلك فز
 . 67، ص2003الجزائر،

ة بوجمع                             ة الس                             عدي، -18 ي مج                             ال التب                             ادل  نص                            تر
عق                             ود نق                            ل التكنولوجي                             ا فز

،دكتوراه،الإسكندرية،مض، وَلىي
ُ
 . 167،ص 1987الد

ي س   نة  -19
ي تع   ديل الق   انون الم   دنز

ع    ة 2005فالتوج   ه الجدي   د ال   ذي أب   ان عن   ه المشر   ع فز ز ، يتج   ه نح   و التز
ي اس  ت

ي ته  دف إلى ت  وفتر حماي  ة أك  تر للط  رف المتضز  ر، فق  د جع  ل المشر  ع التعس  ف فز
عمال الموض  وعية ال  ت 

ز ذل   ك م   ن موق   ع الم   ادة الجدي   د، وح   ت  ص   ياغة الم   ادة نفس   ها. انظ   ر  الح   ق ص   ورة م   ن ص   ور الخط   أ، يتب   ير
.  124المادة  ي

 مكرر مدنز
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: مظاهر حسن النية وجزاء مخالفته ي
 المبحث الثانز

ع الجزائري بموجب المادة     ي على المبدأ العام حسن النية،  01/ 107نص المشر
مدنز

اهة ز ي  والذي يُكرِسُ التز
ي تنفيذ العقود، لتتحقق بذلك العدالة العقدية الت 

عموما فز
ي على تطبيقات أخرى هذا 

ي مواد من القانون المدنز
اها ك ل متعاق د، كما نص فز

َ
يَتوخ

ي الأحوال والظروف العادية الطبيعة،  
المبدأ، وبالمقابل رتب جزاءات على مخالفة ذلك فز
يعية لمجابهة الظروف ال  خاصة. كما أبان عن حلول تشر

 المطلب الأول: مظاهر إعمال مبدأ حسن النية

التنفيذ طبقا لما اشتمل عليه العقد ووفق مقتضيات حسن النية يعتتر من مظاهر    
ام به آثارٌ قانونية، ويرى الأستاذ محمد  ز تب على عدم الالت  القوة الإلزامية للعقود، ويت 

تب عن الإخلال به قيام مسؤولي ي السعدي: ي أنه تت  ي صتر
ة عقدية، لذا وجب مراعاته فز
ي تنفيذ الأطراف للعقد بما جاء فيه من 

ي مرحلة تكوينه، فلا يعتز
مرحلة تنفيذ العقد كما فز

ف التعامل.   من مراعاة حسن النية وشر
َ
يعتهما، بل لا بُد  منطلق أنه شر

يعية  الفرع الأول: مظاهر تشر

ي ا  
لمجال التعاقدي، ومن هناك مجموعة من المظاهر والصور لإعمال حسن النية فز

ي المادة 
م البائع بأن يقوم بما هو لازم لنقل  361ذلك ما جاء فز ز ي تنص: ييلت 

، والت  ي
مدنز

ا  ي، وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عستر الحق المبيع إلى المشت 
 . 20أو مستحيلاي

ي المادة 
ي تتكلم عن حكم الوفاء ل 268من ذلك أيضا ما جاء فز

ي الت 
غتر الدائن أو مدنز

أ إذا كان حسن النية بأن اعتقد   المدين للغتر فان ذمته تتر
ي جاء فيها: إذا أوفز

نائبه، والت 
ي مت  كان ذلك الغتر حائزا للدين.  

 أنه دائنه الحقيف 

ي المادة 
: ي يفرض حسن  1/ 824ومن ذلك أيضا ما جاء فز ي تنص على ما يلىي

ي الت 
مدنز

يعتدي على حق الغتر إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا  النية لمن يحوز حقا وهو يجهل أنه
ي زاوية المدلول الشخضي لحسن النية. 

 عن خطأ جسيم ي، وهذه الصورة تدخل فز

 

                                                           
، 82،85هن        اك م         واد أخ         رى عدي        دة ذات ص         لة بالموض         وع، ومنه         ا ع        لى س         بيل المث         ال الم         واد  -20

490،553،123،384،178  . ي
 ... مدنز
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ي نصوص     
اهة وتفعيل مقتضيات حسن النية فز ز ام بالتز ز ع على واجب الالت   المشر

َ
كما أبَان

الذي يهدف إلى  02/ 04خاصة، على غرار نزاهة الممارسات التجارية من خلال القانون 
ز الأعوان  ي تقوم ما بير

تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية الت 
ز  ز والمستهلكير  21الاقتصاديير

ُ
جد
َ
، حيث ن ، نفس الأمر فيما يتعلق بالقرض الاستهلاكي

ي هذه التعاملات
اهة فز ز ورة التز    . 22إِشارة لضز

امات إلى ن     ز  الت 
َ
ام كما يُضِيفُ القضاء عِدة ز ستخلصُ من طبيعته، أهمها الالت 

ُ
طاق العقد ت

ام بالسلامة، فاعتبارات  ز ام بالتعاون، والالت  ز ام بالضمان، والالت  ز بحسن النية، والالت 
 لها من عنض 

َ
العدالة )كفكرة الأخلاق، الحق، والمبادئ الاجتماعية( أفكارٌ عُليا لا بُد

ي ترج
ي الإلزام، وهو ما تحتاا إليه تلك المفاهيم فز

 فز
َ
متها إلى قواعد قانونية مُطبقة

 . 23الواقع

إن العقد هو الأداة الحقيقية قانونا لتلبية الحاجات الاجتماعية، كما يعد أداة للتعاون    
ي القانون 24النفعىي ودعامة للعملية الاقتصادية

؛ وتنبثق عن مبدأ حسن النية المقرر فز
ي تقع على الدائن 

امات والت  ز ي العديد من الالت 
ام المدنز ز والمدين )أهمها الالت 

اهة، كونه  ز ام بالإعلام صورة من صور التز ز بالإعلام،التعاون، التشاور، النصيحة...(؛ فالالت 
ام بالتعاون الذي يُسهِلُ تنفيذ  ز ي الالت 

ي مرتبة أخرى يأن 
يتطلب التنفيذ بصدق وأمانة، وفز

 العقد بِمعِيَةِ المتعاقد الأخر. 

وعة كمظهر جديد لحسن النية، يضاف إلى التطبيقات السالفة ا    لذكر فكرة الثقة المشر
ولعل الوظيفة التقليدية لحسن النية )من خلال النظرية التقليدية للعقد وسلطان 
                                                           

ي  02-04ق    انون م    ن ال 29إلى  14انظ    ر الم    واد م    ن  -21
، ال    ذي يح    دد القواع    د 2004يوني    و 23الم    ؤر  فز
المع دل والم تمم بالق انون  2004، الس نة 41المطبقة ع لى الممارس ات التجاري ة، الجري دة الرس مية، الع دد 

ي  06/10رقم 
ي  46، الجريدة الرسمية، العدد 2010أوت  15المؤر  فز

 . 2010/ 08/ 18المؤرخة فز

ي الم  ادة  -22
ي ت  نص ع  لى أن  ه : ي يج  ب أن يتض  من  114/ 15م  ن المرس  وم التنفي  ذي  05ه  ذا م  ا ج  اء فز

ال  ت 
 عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزي  هة....ي. 

ي علاقة العمل حيث جاء بأحد ق رارات 17انظر علاق عبد القادر،المرجع السابق،ص -23
ب مثلا فز ، ويضز
ي الفرنشي ج اء في ه: ي المس تخدم مل زم بتنفي ذ عق د 

العم ل بحس ن ني ة، وعلي ه واج ب ض مان  القضاء المدنز
 تكييف أجرة الأجراء مع تطور أعمالهمي

 « L'employeur tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir 
d’assurer l’adaptation des salariés à l’évoulition de leurs emplois ». Cass.soc, 

25fév1992.                          

 . إشارة إلى: 311انظر زمام جمعة، المرجع السابق،ص -24

Bencheneb (A) ,le contrat en droit algérien, entre texte (s) et contexte (s),Art 
précitée, p286-290. 
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ي مادة العقود هو الدافع والمحرك 
ي فز
الإرادة(، وما صاحبه من عدم فاعلية الجزاء القانونز
ي يُمكِنُ 

وعة، والت  اعتبارها الكفيلة بضمان التقليل من لِمَا عُرِفَ )بمبدأ( الثقة المشر
ار العقدية، ومُحاولةِ إنقاذ العقد من خطر الزوال، ومحاولة استمرار يته.   الأضز

وعة وفقا لهذه المهمة الجديدة وسيلة لاستمرارية التنفيذ العادل     فصارت الثقة المشر
ضُ هذا المعيار على غرار المعايتر السابقة التعامل على  ف للعقد، ويَفت  أساس الشر

ز 25والأخلاق، وذلك على حساب فكرة المصالح المتعارضة ؛ هذا التعارض ما بير
مصالح الأطراف المتعاقدة لا يمنع من إبراز الزاوية الايجابية لحسن النية من خلال 
ي القيام ببعض 

التعاون من أجل تحقيق مصلحة الجميع، باعتبار محدودية جهد الفرد فز
كةالتضفات القانونية، وختر   . 26 دليل على ذلك عقد الشر

ز     فثمة أنواع من العقود يُعوَلُ فيها بحسب طبيعتها على تلك الثقة المتبادلة بير
ي الإبطال، كما 

رُ الحق فز ِ الأطراف، ولهذا كان الإخلال بتلك الثقة انهيارا كاملا للعقد، يُتر
، كعقود  ي تقوم على الاعتبار الشخضي

كات التضامن، هو الحال بالنسبة للعقود الت  شر
 . 27وعقد العمل، وعقد الوكالة، وعقد الكفالة

وعليه يمكن التوصل إلى القول بأن هذا المبدأ يعد مص درا خصبا لنشأة القواعد    
ي ظه رت الحاجة إليها والاهتمام بها  

ه من المبادئ العامة للقانون الت  القانونية كغتر
مع ؛ 28المجتمع الجزائري تحديداكنتيجة للتطور الشي    ع الذي تمر به المجتمعات و 

                                                           
، ال ذي ي رى في ه  -25  وعة، فهن اك الأس اس الفق هي

يطرح الفقه وخصوص ا الفرنشي  ع دة أس س للثق ة المشر
ز )تجس  يد وا  Stoffel, Aynés etنعك  اس لنم  وذا واض  ح ع  ن تجدي  د ق  انون العق  ود، فم  ن الفرنس  يير

Malaurie م ن ي رى توج ه الق انون الفرنشي   نح و تك ريس مب دأ الثق ة كأس  اس للق وة الملزم ة للعق د بس   ب )
 . ي
 ما يضمنه المبدأ كذلك لفائدة الأمن القانونز

ام    ز اف بالالت  ام   ات ثق   ةي م   ن جه   ة أخ   رى هن   اك م   ن يؤسس   ه ع   لى الاع   ت  ز ات الجدي   دة م   ن خ   لال وج   ود يالت 
ام  ز ام بالنص يحة، ب  ل إن الال  ت  ز ام ا بالتح  ذير، أو ال  ت  ز ام  ا بالس لامة، وت  ارة الت  ز تح ت مس  ميات مختلف ة، فت  ارة الت 

ي مرحل  ة قب  ل التعاق  د
 فز
ُ
ام  ا يَ  رِد ز ق  ائم ع  لى مب  دأ الثق  ة. نق  لا ع  ن زم  ام  -ب  الإدلاء بالبيان  ات العقدي  ة باعتب  اره الت 

 . 333-330رجع نفسه، ص جمعة الم

ي العق   د، مجل   ة المي   دان للعل   وم الإنس   انية والاجتماعي   ة،  -26
عب   د الحك   يم ب   ن عيش   ، مب   دأ حس   ن الني   ة فز

 .  182، ص 2021، 1،العدد 4المجلد 

وعة على حس اب حس ن الني ة للدلال ة ع لى  Levy (E)غتر أن الأستاذ  -27 ن وع جدي د يؤيد فكرة الثقة المشر
ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ز  ن الالت 

ام ب   الإعلام والنص  يحة(ي  ة العقد ز ي ح   د )ال   ...ك  الالت 
ام  ات ب   الإعلام م  ا قب  ل التعاق   دي تش  كل فز ز ، ولع   ل الالت 

 ذاتها استفادة المستهلك من ضمانات لحماية مبدأ الثقة. 

-Voir Billement (Jean), Op.cit, P2. 

، الجزائر،  -28 ي
، أم البواف  ي العقود، ماجستتر

 .  2، ص 2013/ 2012بن يوب هدى،  مبدأ حسن النية فز
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ي العلاقة التعاقدية، فالمبدأ يفرض من 
ورة وواجب التحلىي بروح المسؤولية من طرفز

ضز
اهة والأمانة وحسن التعامل، ويفرض من جهة أخرى إلزاما بالإعلام  ز اما بالتز ز جهة الت 

 .   29والاستعلام

: سبق الفقه الإسلامي لإقرار مبدأ حسن النية   ي
 الفرع الثانز

ي هذا المجال، وهذا من دون    
عن الفقه الإسلامي يمكن القول أن له قدم السبق فز

ي    ع والمستمد من القرآن الكريم  مبالغة وبكل موضوعية، ومرد ذلك مصدر هذا التشر
ية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزك السلام، ومن سنته  لِ على ختر التر ز

المُتزَ
يفة، بالإضافة إلى المصادر ا لأخرى المتفق عليها. حيث نجد أنه اهتم بقاعدة حسن الشر

يعات الوضعية وبصورة أحسن وأكمل منها، وذلك خلال مراحل العقد  النية قبل التشر
ة، بعيدا عن الغش والخديعة

َ
ي مواضع عدة 30المختلفة بكل استقامة وأمان

، يظهر هذا فز
تِهِمْ وَعَهْ 

َ
مَن
َ
مْ لِأ
ُ
 ﴾منها قول الله تعالى ﴿ وَالذِينَ ه

َ
 . 31دِهِمْ رَاعُون

لِهَا... ﴾
ْ
ه
َ
 أ
َ
تِ إِلى

َ
مَن
َ
 الا
ْ
وا
ُ
وَد
ُ
ن ت
َ
مُ أ
ُ
لَله يَامُرُك

َ
 ا
َ
         ، وقوله عز وجل32وقوله سبحانه ﴿ اِن

﴾ 
َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
مْ وَأ
ُ
تِك
َ
مَن
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ون
ُ
خ
َ
 اَلله والرَسُولَ وَت

ْ
وا
ُ
ون
ُ
خ
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
لذِينَ ءَامَن

َ
يُهَا ا
َ
 . 33﴿ يَأ
ي الس 

حضُ على الأمانة وحسن أما فز
َ
ي ت
يفة الت  نة النبوية المطهرة، فإن الأحاديث الشر

ليْسَ 
َ
ش ف

َ
ة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن غ النية وعدم الغش والخديعة كثتر

                                                           
ي ث ار حوله ا الش ك لمعرف ة  -29

يفرض مبدأ حسن النية على الغتر واجب التمحيص وبح ث الاحتم الات ال ت 
الحقيق  ة، ف   لا يقب  ل التمس   ك بحس  ن الني   ة دون س  لوك س   بيل اليقظ  ة العادي   ة، لان الق  انون يق   يم الحماي   ة 

فح    ص مس    تندات الملكي    ة للمتعاق    د ال    ذي خ    دع مقب    ول بمجم    وع المظ    اهر الكاذب    ة، مث    ال ذل    ك واج    ب 
ي مص   لحته أن يعلم   ه. 

ي البح   ث والاستقص   اء جي   دا ح   ت  لا يجه   ل م   ا فز للمتض   ف، كم   ا يج   ب ع   لى المش   ت 
ي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 

 .   444زيتونز

ح   ديث متف   ق علي   ه، ومع   تز يلا خلاب   ةي أي لا خديع   ة ولا تض   ليل، وق   د ن   ه الرس   ول ص   لى الله علي   ه  -30
)وه  و الت  دليس(، ون  ه ك  ذلك ع  ن ال  نجش )وه  و ن  وع م  ن الت  دليس(، كم  ا ن  ه أيض  ا ع  ن  وس  لم ع  ن التغري  ر 

ي البياع ات، 
ز فز الخلابة )كمصطلح مماثل للتدليس(، ورُويَ أن حبان بن منق ذ ب ن عم رو الأنص اري ك ان يغ ير
ي ص  لى الله علي  ه وس  لم ﴿ إذا بايع  ت فق  ل: لا خلاب  ة، ولىي الخي  ار ثلاث  ة أي  ام﴾. رواه  ي فق  ال ل  ه الن  تر

الح  اكم فز
 . 432المستدرك، ص

م المتعاق دان  ز ي أن يل ت 
ام بالأمان ة، وال ذي يع تز ز فالفقه الإسلامي ومنذ خمسة عشر قرنا من الزمان يعرف الال ت 

ي مرحل  ة تك  وين العق  د. 
ي الإخب  ار ع  ن ك  ل م  ا يتص  ل بالعملي  ة العقدي  ة فز

أقض   درج  ات الص  دق والض  احة فز
، المرجع السابق، ص ي  . 69انظر بلحاا العرنر

 . 8سورة المومنون، الآية -31

 . 58س ورة النس اء، الآي ة  -32

 . 27س ورة الأنف ال، الآي ة -33
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ا ﴾
َ
 مِن 34مِن

َ
 يَحِلُ لِمُسْلِم بَاع

َ
و المُسلِم، لَ

ُ
خ
َ
؛ وقوله صلى الله عليه وسلم  ﴿ المُسْلِم أ

خِيهِ بَيعَ 
َ
 ﴾أ

ُ
 . 35ا وَفِيهِ عَيبُ إِلا بَيَنه

ا 
َ
إن صَدق

َ
ا، ف
َ
فرق
َ
يؤكد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البَيعَانِ بِالخِيَار مَا لم يَت

تْ بَرَكة بيعهما ﴾
َ
ما مُحِق

َ
ت
َ
با وك

َ
ذ
َ
ي بَيْعِهِمَا، وَإِن ك ِ

هُمَا فز
َ
 ل
َ
ا بُورِك

َ
 . 36وَبين

، فالمؤك   د أنه   ا م   ن الن   وازل 19ن   ا كوفي   د وبخص   وص نظ   رة الفق   ه الإس   لامي لجائح   ة كرو    

ي ل    م تك    ن معروف    ة م    ن قب    ل، ولك    ن عموم    ا نظ    رة الفق    ه الإس    لامي للظ    روف الخاص    ة 
ال    ت 

ي الأص  ل اعتب  ارات العدال  ة ع  لى الق  وة الملزم  ة للعق  د كلم  ا 
لِ  بُ فز

َ
ة ذل  ك أن  ه يُغ ز عموم  ا متم  تر

 . 37ارئةدعت الحاجة، لذلك لم تقم الحاجة لديه لوضع نظرية عامة للظروف الط

ور عندما     ويرى الأستاذ السنهوري أن هذه النظرية تقوم على إسعاف المتعاقد المضز
 . ي الفقه الإسلامي

 يختل التوازن العقدي، ولها أثر فز
ي بعض العقود خاصة عقد الإيجار فيفس  

ويسلم رجال الفقه الإسلامي بالنظرية فز
؛  كما يري أن أصل نظرية الظ ي

ي المذهب الحنفز
ي بالعذر فز

ي القانون المدنز
روف الطارئة فز

ي صوره الفس  بالأعذار والجوائح. ويرى 
، فز ما هي إلا من قبيل تطبيقات الفقه الإسلامي
 38جانب آخر أنه لا تمثل هذه الصور النظرية

ويورد الفقه الإسلامي صور شبيهة بنظرية الظروف الطارئة، تحت تسميات معينة    
ي ق
مُ بهدف رفع المشقة والحرا، كما فز

ُ
 بِك
ُ
 يُرِيد

َ
يُشَْ وَلَ

ْ
مُ ال
ُ
 اُلله بِك

ُ
وله تعالى ﴿ ...يُرِيد

﴾... عُشَْ
ْ
 وُسْعَهَا... ﴾  39ال

َ
سَا اِلَ

ْ
ف
َ
لِفُ اَلله ن

َ
 يُك
َ
ي علاه﴿لَ

 . 40، وقوله جل فز
ز والكمال الذي لا يُمكِنُ الحكم به على أي منظومة     وهذه شواهد بسيطة عن التمتر

 ر والعدالة. قانونية مهما بلغت  من التطو 
 

 

                                                           
ي الله عن   ه، ص   حيح مس   لم، كت    اب الإيم   ان، دار إحي    اء الكت   ب العربي   ة،  -34

ي هري   رة رضز رواه مس   لم ع   ن أنر
 . 99الج زء الأول، ص

، نيل الأوطار، ا -35 ي
 . 324، ص5أنظر الشوكانز

، ف    تح الب    اري بشر    ح ص    حيح أخرج   ه البخ    اري، ع    ن  -36 ي
ي الله عن   ه. أنظ    ر العس    قلانز

حك    يم ب    ن ح    زام رضز
 . 209، ص4البخاري، ا

ي الجمال،المرجع السابق،ص -37
 ،314انظر مصطفز

 . 707-553انظر السنهوري،المرجع السابق،ص ص -38

 من سورة البقرة 185الآية  -39

 من سورة البقرة 286الآية  -40
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: حلول التعامل مع آثار الجائحة ي
 المطلب الثانز

أثِرُ الظروف الخاصة وبشكل ملحوظ على التنفيذ السليم للعقود ومن ثم تؤدي إلى    
َ
ت

ي تستهدفها 
ز الأفراد، ومن الغايات الت  عدم استقرار المعاملات وزعزعة الثقة مابير

يعات إيجاد الحلول لمجابهة هذه الظروف و  احتوائها، وبالإسقاط على جائحة  التشر
ي حدتها، لأن أثارها  19كوفيد 

ها فز ز محل دراستنا يمكن الإقرار بداية بخصوصيتها وتمتر
 وانعكاساتها فاقت الحدود والتوقعات. 

وط الجائحة باعتبارها ظرفا طارئا أو قوة قاهرة رات وشر  الفرع الأول: متر

ي وباء كرونا كوفيد     
ي  19كان لتفشر ي زعزعة وحت  الأثر السلتر

 المباشر والملموس فز
ع نظم  امات التعاقدية، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المشر ز انهيار بعض الالت 

، وكاجتهاد شخضي  3/ 107أحكام التعامل مع الظروف الطارئة من خلال المادة  ي
مدنز

ع منذ سن القانون المد ي سنة يمكن القول أن هذه قراءة بعيدة وإقرار مسبق من المشر
نز

يعية معها،  1975 ي تصعب المعالجة التشر
ي احتواء الأوضاع الت 

بفاعلية مبدأ حسن فز
 . 19وهو ما يصدق مع وباء كوفيد 

رات   أولا: المتر

ة من انعقادها مثل عقود التوريد، وخلال ذلك      فورا وإنما بعد فت 
ُ
ذ
َ
نف
ُ
هناك عقود لا ت

برِمَت فيها،على نحو يُ 
ُ
ي أ
ي هذه قد تتغتر الظروف الت 

ز بخسارة، ففز هدِد أحد الطرفير
ز القوة  ي تعديل العقد للتخفيف من الخسارة، وهنا تتر

الحالة لا شك أن العدالة تقتضز
الملزمة كحائل دون ذلك، فأي هذين الاعتبارين يجب تغليبه؟ بناء على المنطق الجديد 

م العقد، حيث تم الحد من حرية الت
ُ
حك
َ
ي ت
ات على القواعد الت  عاقد من خلال طرأت تغتر

ي يختلف عن الوضع 41فرض مضمون العقد
ي وضع قانونز

، وب  هذا يوجد المتعاقدان فز
رُ التدخل هنا بهدف بلوغ غرض  َ َ ن على نقيضه، ويُتر

ُ
الذي أراداه من قبل، إن لم يَك

اقتصادي أو اجتماعي 
42 . 

ورة مراعاة مقتضيات قواعد العدالة والإنصاف؛ حيث لا يجوز    ر النظرية ضز ِ
َ
 ويُتر

امات عندما يحدث ذلك جراء ظروف تطرأ بعد  ز ز الالت  الإبقاء على الاختلال الفادح بير

                                                           
ي لس   نة اس   تحدث المشر   ع نظري   ة الظ   روف الط -41

ي الق   انون الم   دنز
ي الم   ادة  1975ارئ   ة فز

من   ه،  03/ 107فز
وتع د انتهاك  ا ص ارخا للق  وة الملزم ة للعق  د، وتفي د ك  ذلك تراج ع مب  دأ س لطان الإرادة بحي  ث أص بح المتعاق  د 

ي بعض الحالات غتر ملزم بما تعهد به. 
 فز

 . 274انظر عبد الحي حجازي،المرجع السابق،ص -42
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 فيها، فهذه النظرية تعتتر وسيلة لتقاسم الدائن 
ٌ
قِ يَد

َ
تكوين العقد، وليس للطرف المُره

 . 43مع المدين تبعة الحادث، ووسيلة لحماية المدين

ي بتعديل العقدإن نظرية الظروف الطارئة تضع مبدأ عاما يسمح لل   
خلافا لما  -قاضز

ي به القوة الملزمة له، وعلى الرغم من عدم قبول هذه النظرية من بعض 
تقضز

ي تنادى بالحرية وتقديس سلطان الإرادة،حيث الدعوة من جانبهم إلى ما 
يعات الت  التشر

 . 44يُسمََ بإعادة التفاوض، بدل إعمال النظرية

، والمقصود من كما أن مجال تأثتر نظرية الظروف الطا     ز رئة هي العقود الملزمة للجانبير

التعديل هو إعادة التوازن العقدي الذي اختل بس ب الظرف الطارئ؛ ولو أن الحادث 

ام، ولا تنطبق هذه  ز ي بها الالت 
ام مستحيلا لكان قوة قاهرة ينقضز ز الطارئ جعل تنفيذ الالت 

 نظرية الظروف الطارئة 45النظرية على عقود الغرر
ُ
عَد
ُ
ي ، وت

ذ منها القاضز
ُ
ي يَنف

الثغرة الت 

الُ من قوته الملزمة
َ
ين
َ
 . 46.إلى العقد ف

وط  ثانيا: الشر

ي أن تكون    
وط للظرف الطارئ فالأساس الذي تقوم عليه النظرية يقتضز هناك شر

ز تكوين العقد وتنفيذه، ويستثتز من نطاق هذه النظرية العقود  ة تفصل مابير
هناك فت 

امها نق ز ي يكون محل الت 
ع الحادث الطارئ، فيشمل 47وداالت  ، ولم ُيحَدِد المشر

                                                           
 .  552-551الله، المرجع السابق، ص انظر محمد صديق محمد عبد  -43

ي السعدي،المرجع السابق،ص98انظر علىي علىي سليمان،المرجع السابق،ص-44  . 321.  ومحمد صتر

ي ه   ذا الجان   ب فهن   اك م   ن يعم   م إعم   ال  57انظ   ر الم   ادة  -45
، وتج   در الإش   ارة إلى أن   ه ثم   ة خ   لاف فز ي

م   دنز
،المرجع . والسنه  وري،المرجع 23ه امش  299نفسه،ص أحكام النظرية على كافة العقود. انظر علىي فيلالىي

 . 705السابق،ص 

ي المب ادئ العام ة  -46
ي تعرضت النظرية إلى المساس فل م يق ر به ا، وح اول بع ض الفقه اء إيج اد س ند له ا فز

ي اس  تعمال 
ي   ع  دم تعس ف ال  دائن فز

ي فقي ل أنه  ا تق  وم ع لى أس  اس حس  ن الني ة، وه  و م ا يقتضز
للق انون الم  دنز

ي    حق   ه بمطالب   ة الم   دين بت
 خص   وم النظري   ة أن حس   ن الني   ة يقتضز

ُ
ام عن   دما أص   بح مرهق   ا، ويَ   رد ز نفي   ذ الال   ت 

ي.انظر السنهوري،المرجع نفسه،ص ي
 القاضز

ُ
 . 709تنفيذ الأطراف ما اتفقا عليه لا أن يُعدِله

.   95يعرف هذا المبدأ بمبدأ القيمة الاسمية. انظر المادة  -47 ي
 مدنز



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -ت القانونية )صنف ج( مجلة الدراسا

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

خرة  جمادى-م 2022جانفي : السنة                  01العدد:                 08المجلد: 
آ
  417 - 391ص:             ه 1443ال

 

408 

ط أن  الأحداث؛ طبيعتها اقتصادية، اجتماعية، سياسية،...إل  ذلك. لكنه بالمقابل يشت 

 . 50، وغتر متوقع49، عاما48يكون الحادث: استثنائيا

ويعتتر عدم الاعتداد بأي ظرف خاص بالمدين بمثابة ضمانة لعدم الغش من جانبه،    

ي الموضوعوذلك بإدعا
وك لتقدير قاضز ز 51ئه خلاف الواقع، وتقدير ذلك مت  ، و تتمتر

ي 
ة حادث استثنانئ نظرية الظروف الطارئة كذلك ع ن القوة القاهرة، ذلك أن هذه الأختر

 غتر متوقع، لكنها ليست عامة، فهي حَادثٍ فردي. 

ط العمومية يعتتر وسيلة لتضيق مجال تطبيق النظرية، فإذ ز أن شر ي من هذا يتبير
ا كان فز

 . 52وسع الرجل العادي توقعه فلا يعتتر هذا الحادث غتر متوقع، ولو لم يتوقعه المدين

ي أن يكون الحادث استثنائيا عاما    
ي السعدي أنه: ي لا يكفز يرى هنا الأستاذ محمد صتر

م بأن  ز ي الاستطاعة دفعه أو تحاشيه، فالمدين يلت 
وغتر متوقع، بل يجب ألا يكون فز

طََ الح
َ
خ
َ
ي وِسْعِهِ ذلكييَت

امه، إذا كان فز ز عْجِزُهُ عن الوفاء بالت 
ُ
ي ت
 .   53وادث الت 

                                                           
قوع  ه، وذل  ك بحس  ب الس  تر الع  ادي ليم  ور، فه  و ح  ادث لا ه  و الح  ادث غ  تر الم  ألوف، وال  ذي ين  در و  -48

ي الظ     روف العادي     ة. ومث     ال ذل     ك الزلازل،الفيض     انات،الوباء،الحروب،... وهن     اك م     ن ينس     ب ص     فة 
يق     ع فز

ي ح د ذات  ه مألوف ا كالتض  خم، 
الاس تثنائية إلى آث ار الح  ادث ول يس للح ادث نفس  ه، ع لى أس  اس أن الح ادث فز

ت  ب علي   ي تت 
ز الآث  ار إلا أن الآث  ار ال  ت  ة ق  د تخ  را عم  ا ه  و معت  اد، ولا يب  دوا ثم  ة وج  ه للتفرق  ة ب  ير ه تك  ون كب  تر

، المرج ع نفس ه،ص  .  300الاستثنائية للحادث أو الحادث نفسه.  انظر علىي في لالىي

ي أن تك  ون الح  وادث الاس  تثنائية عام  ة،فتمس كاف  ة الن  اس أو ع  لى الأق  ل فئ  ة م  نهم، بمع  تز أن أث  ار  -49
ين  بعىز

تقتض     ع    لى الم    دين، كحال    ة الفيض    ان. وإلا تقتض     ع    لى الم    دين وحده،كحال    ة إفلاس    ه أو ه    ذا الظ    رف لا 
ي ه    ذه الح   وادث لإعم   ال أحك   ام النظري   ة.انظر محم    د 

إت   لاف ممتلكات   ه،أو حري   ق محص   وله...حيث لا تك   فز
ي السعدي،المرجع السابق،ص  . 99. وعلىي علىي سليمان،المرجع السابق،ص322صتر

ي الوس ع توقع  ه ) مف اد ذل ك أن يك  ون الح ادث -50
( Imprévuمفاجئ  ا، أي يخ را ع ن الم  ألوف ول م يك  ن فز

حيث لا يستطيع الرجل العادي وخصوصا المدين توقعه عند إبرام العقد، وإلا لاحت اط ل ذلك.انظر بلح اا 
،المرجع السابق،ص ي  . 257-256العرنر

،المرجع السابق،ص -51 ي  . 257انظر بلحاا العرنر

ي الق  و -52
ة الق  اهرة وهي أش  د خط  ورة م  ن الظ  رف الط  ارئ، حي  ث تجع  ل تنفي  ذ ي ف  لا يطل  ب ه  ذا الشر  ط فز

ام أم   را مس   تحيلا.  أنظ   ر ع   لىي ف   يلالىي المرج   ع الس   ابق،ص
ز ، ويض   يف ق   ائلا: يإذا ك   ان الغ   رض م   ن 376الال   ت 

ي الح   ادث 
اط ص  فة العمومي  ة فز را لاش   ت  نظري  ة الظ  روف الطارئ  ة ه   و ض  مان العدال  ة العقدي   ة، ف  لا ن  رى م  تر

ي الحقيق ة مكم لا للشر ط الأول الطارئ خاص ة وأن ه ي
ام مرهق ا فق ط؛ ويعت تر ه ذا الشر ط فز ز

جع ل تنفي ذ الال ت 
،المرجع نفسه، ص . انظر علىي فيلالىي ي

 .  301ذلك أن الحادث غتر المتوقع هو الحادث الاستثنانئ
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ي حد ذاته، ومفاده أن يصبح أو    
ام فز ز طٌ يتعلق بالالت 

وط السابقة، شرَ افُ إلى الشر
َ
يُض

ا مت  كان 
ً
ام مُرهِق ز ام مرهقا، وأن لا يبلغ درجة استحالة التنفيذ، ويعتتر الالت  ز

يصتر الالت 

ع يُهدِد المدين  بخسارة فادحة، ونظرا لعدم وضع معيار دقيق لتقدير الخسارة، فالمشر

ز الاعتبار  ي بعير
ي سلطة تقديرية واسعة، خاصة عندما يأخذ القاضز

وِل القاضز
َ
بهذا يُخ

، ويتم التقدير  ي
ي تختلف من شخص لأخر، أي بالرجوع إلى معيار ذان 

حالة المدين، الت 

ي بالنسبة
، ولا شأن للقاضز للمستقبل لأنه غتر معروف، فقد يزول  بالنسبة للحاضز

ي الصياغ ذاته يرى الأستاذ محمد 
ئ ويرجع العقد إلى ما كان عليه؛ فز الحادث المفاخر

ي السعدي أن معيار تقدير فداحة الخسارة هو معيار موضوعي ينظر فيه إلى صفة  صتر

 . 54محل التعاقد

وط على جائحة كوفيد     نستطيع القول وبحجة الواقع  19وإجمالا وبإسقاط هذه الشر

 والوقائع أن جميعها متوفرة؛ بل وأكتر حجما وأعمق أثرا.   

ام المرهق ز : كيفية رد الالت  ي
 الفرع الثانز

، فلا يتوقف الأمر على ما     تجسد نظرية الظروف الطارئة عموما المعيار الموضوعي

دان بل يلزم التقيد بمعايتر موضوعية تساعد على الإبقاء على العقد أراده المتعاق

ي الجزء 
ي لإزالة الإرهاق ولو فز

واستمراره رغم هذه الظروف الغتر متوقعة، فيتدخل القاضز

لِهِ 
ُ
 .  55غتر العادي منه، لا إزالة الإرهاق ك

ي أن   ه إذا ت   وافرت الشر   وط الس   ابقة ج   از ل 03/ 107يتض   ح م   ن ن   ص الم   ادة    
ي م   دنز

لق   اضز

ام المره     ق إلى الح     د  ز  الال     ت 
ُ
ز أن يَ     رُد ز مص     لحة الط     رفير  المُوازن     ة ب     ير

َ
تبع     ا للظ     روف، وبَع     د

المعق   ول، ويق   ع ب   اطلا ك   ل اتف   اق ع   لى خ   لاف ذل   ك، ولا يُحمَ   ل لف     يج    ازي ال   ذي أورده 

                                                                                                                                   
ي السعدي،المرجع السابق،ص -53 ي بلادن ا 323انظر محمد صتر

ز ذل ك مم ا س ار علي ه القض اء فز ، كم ا يتب ير
ي منذ مد

ة السنوية،1968/ 12/ 13ة طويلة.انظر قرار المجلس الأعلى،المؤر  فز  . 49،ص1968،النشر

ي السعدي،المرجع نفسه،ص -54  . 323محمد صتر

 . 248-246حمدي إسماعيل سلطح، المرجع السابق،ص -55
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ي تطبي   ق أحك   ام نظري   ة الظ   روف الطارئ   ة، 
   تر فز
َ
ي مُخ

ي ن   ص الم   ادة ع   لى أن الق   اضز
المشر   ع فز

وط الظرف الطارئوإنما عليه إع  . 56مال أحكامها عند توافر شر

ام إلى الح     د المعق     ول ح     ت  يس     تطيع الم     دين تنفي     ذه؛ بمش     قة    ز  الال     ت 
َ
فيوج     ب ال     نص رَد

ام  ز ام المره   ق إلى الح   د المعق   ول )بإنق   اص ال   ت  ز ي الال   ت 
ولك   ن م   ن دون إره   اق، وي   رد الق   اضز

ام المرهق )بزي ادة 57المدين( ز ام ال دائن(، وهناك من يرى أنه يمكن رد الالت  ز ، مثلم ا 58ال ت 

ي المادة 
.  561هو الحال فز ي

 مدنز

ام المره  ق، ك  أن يوق  ف  59تعت  تر ك  ذلك عملي  ة )وق  ف التنفي  ذ مؤقت  ا(  ز م  ن وس  ائل رد الال  ت 

ة معينة من الزمن؛ وهناك من يرى أنه يمكن )فس  العقد( إلا أن  ام المُوَرِد فت  ز ي الت 
القاضز

م من النقد
َ
 . 60هذا الطرح لم يَسْل

ي 
: ونفصل فز  ذلك على النحو التالىي

ة بقاء  أولا: وقف التنفيذ:  اماتهما خلال فت  ز ي العقد عن تنفيذ الت 
تب عليه توقف طرفز ويت 

ز  ة بن     اء ع     لى ق     رار الس     لطات المختص     ة وب     القوانير
الظ     رف أو الوب     اء، وتتح     دد ه     ذه الف     ت 

ي أ
ز انته     اء الوب     اء، ويع     د وق     ف التنفي     ذ م     ن الحل     ول الايجابي     ة ال     ت  قره     ا الطارئ     ة، إلى ح     ير

ي ت  تلاءم م   ع مب  دأ حس   ن الني   ة، حي  ث يمث   ل وق  ف التنفي   ذ نظام  ا قانوني   ا م   ن 
المشر  ع وال   ت 

ة معين  ة تن  تهي بانته  اء 
ش  أنه الحف  اظ ع  لى العق  د وتحقي  ق اس  تقرار المع  املات، وذل  ك ف  ت 

الظ     رف الط     ارئ، ث     م بع     د ذل     ك يع     ود الأط     راف إلى مواص     لة اتفاقهم     ا ع     لى النح     و ال     ذي 

                                                           
،المرج  ع الس  ابق،ص728انظ  ر الس  نهوري، المرج  ع الس  ابق،ص -56 ي حي  ث ي  رى أن :  260. وبلح  اا العرنر

ي     باس    تبعاده، وق    د أراد المشر    ع به    ذا  03/ 107ة يحك    م الم    اد
م    ن النظ    ام الع    ام، فيبط    ل ك    ل اتف    اق يقضز

ي الط  رف الض  عيف، وب  ذلك يض  من الأخ  ذ بحك  م تملي  ه قواع  د 
التح  ريم أن يتف  ادى تحك  م الط  رف الق  وي فز

 العدالة والإنصافي. 

،المرجع الساب ق،ص723انظر السنهوري،المرجع نفسه،ص -57  . 378.  وعلىي فيلالىي

ام  -58 ز ام المقاب  ل للال  ت  ز ام المره  ق إلى الح  د المعق  ول بزي  ادة الال  ت  ز ي رد الال  ت 
هن  اك م  ن ي  رى أن  ه يم  ن للق  اضز

ام الم   دين. انظ   ر ع   لىي ع   لىي س   ليمان،المرجع الس   ابق،ص
ز ام ال   دائن( ح   ت  يت   وازن م   ع ال  ت  ز . 101المره  ق )ال   ت 

 . 113وخلي ل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق،ص

، وهن  اك م ن ي رى أن ه  03/ 107نفيذ بعيد ك ل البع د ع  ن أحك ام الم ادة هناك من يرى أن وقف الت -59 ي
م دنز

ر جس يم يلح ق بال دائن، ويك ون ذل ك ن وع  ي وقف التنفي ذ ضز
ام المدين، إذا لم يكن فز ز يمكن وقف تنفيذ الت 

ي الم   ادة 
ي ن   ص عليه  ا الق   انون فز

، ولك   ن بشر  ط ألا تزي   د م   دة الوق   ف ع   ن  181م  ن نظري   ة الميش   ة ال   ت  ي
م   دنز

 .  101. انظر علىي علىي سليمان، المرجع السابق،صالسنة

،المرجع نفسه،ص -60 ي  . 260انظر بلحاا العرنر
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ي ال     بلاد حال     ة ارتض     ياه م     ن قب     ل، ولا يس     ت
طيع ال     دائن بع     د إع     لان الجه     ات المختص     ة فز

اماته خلال هذه المدة ز الحجر الصحي والإغلاق إجبار المدين على تنفيذ الت 
61 . 

وتتلاءم مقتضيات وقف التنفيذ مع الاستحالة المؤقتة لا الاستحالة المطلقة، ذلك أن    

 19يتط   ابق م   ع وب   اء كوفي   د  الاس   تحالة النهائي   ة ت   ؤدي إلى فس     العق   د، وه   و الأم   ر ال   ذي

ال  ذي ط  ال أم  ده؛ فكي  ف يعق  ل أن تتوق  ف عق  ود لم  دة تج  اوزت الي  وم الس  نة، والله أعل  م 

 .  تنتهي
 مت 

يع      ة  ي اتف      اق وإرادة الأط      راف اس      تنادا لقاع      دة العق      د شر
ويج      د وق      ف التنفي      ذ أساس      ه فز

ي 
ي اتف اق لا ح ق، ول م ي نص الق انون الم دنز

ي العق د أو فز
 ع لى ه ذا المتعاقدين، س واء كبن د فز

 يق  ر القض  اء الفرنشي   وم  ن وراءه الفق  ه بالاس  تحالة 
ز ي ح  ير

الأم  ر وت  رك الحري  ة ليط  راف، فز

ي ت   ؤدي إلى وق   ف التنفي   ذ وي   روا بأن   ه إذا ك   ان ت   اري      تنفي   ذ العق   د ل   يس مح   ل 
المؤقت   ة ال   ت 

ز زوال الظرف أو القوة القاهرة ي وإنما يتوقف لحير
 . 62اعتبار فان العقد لا ينقضز

ي ه ذا الص دد أن م ا ج اء ب ه القض اء الفرنشي  وأي ده في ه الفق ه ل يس والذي يمك ن    
قول ه فز

ي الأمر وتركه بيد المتعاقدين يبدو أصوب 
ع الجزائري عن الكلام فز بسبق، وسكوت المشر

وانس  ب، فهم   ا ص  احبا الأم   ر وبإرادتهم   ا يتفق  ان ع   لى م  ا يرون   ه أنس   ب لهم  ا ويع   ود عليهم   ا 

 بالنفع. 

ام   ات رئيس   ية كان   ت أو ثانوي   ة، وهن   ا يمك   ن الإبق   اء ع   لى وينض   ف أث   ر الوق   ف إلى ك   ل الا ز لت 

ي حال   ة وق   ف وتنفي   ذ الأخ   رى إذا كان   ت لا تت   أثر ب   الظرف ويس   تطيع 
ام  ات الأساس   ية فز ز الالت 

ام ات  ز المدين أداءها، أما إذا استعضي أو استحال علي ه ذل ك ف الأمر س واء حاله ا ح ال الالت 

 الرئيسية ومن ثم يتوقف التنفيذ كليا. 

ن  ا يتوج  ب ع  لى الم  دين إخط  ار ال  دائن بح  دث الق  وة الق  اهرة وتطبي  ق نظ  ام الوق  ف، وه   

ي هذا الصدد تنص المادة 
ع لى  1980من اتفاقي ة فين ا لعق د البي ع ال دولىي لس نة  4/ 79وفز

اماته أن يوجه إخطار إلى الط رف الآخ ر بالع ائق  ز أنه: ييجب على الطرف الذي لم ينفذ الت 

ي التنفي  ذ
ي الظ  روف الق  اهرة عموم  ا )ق  وة ق  اهرة عادي  ة وأث  ره ع  لى قدرت  ه فز

ام فز ز ي، وه  ذا ال  ت 

                                                           
ي تنوي      ع الحل  ول لمواجه  ة ت  داعيات جائح  ة كورون  ا ع  لى  -61

ب  ن دري  س حليم  ة، فاعلي  ة مب  دأ حس  ن الني  ة فز
 . 912 ، ص1442/ 2021، السنة 2، العدد 7تنفيذ العقد، مجلة الدراسات القانونية، المدية، المجلد 

 . 914المرجع نفسه، ص  -62
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( أم  ا فيم ا يتعل ق بجائح  ة كرون ا فال  ذي يب دو منطق ا أنه  ا تمت از بخصوص  ية  إن ص ح التعب تر

ام بالإعلام.  ز ي المدين والجميع من الالت 
ي حالة عمومية فائقة تغتز

 تمتاز بها فهي فز

ام الأط     راف ب     ه    ز ت     ب ع     لى وق     ف التنفي     ذ ال     ت  ز زوال الوب     اء أو إق     رار الس     لطات  ويت  لح     ير

ات س  ابقة حي ث أق  رت  ي ف ت 
ي بلادن  ا فز

المختص ة وع  ودة الأم ور لمجراه  ا، وه ذا م  ا ح دث فز

الدولة إجراءات تخفيف وحت  تشي    ح مطلق لكثتر من النشاطات بع د الارتي اح المس جل 

ي الموض     وع 
ي الحال     ة الوبائي     ة وبع     د استش     ارة اللجن     ة العلمي     ة، لك     ن الخط     تر فز

أن الوب     اء فز

اوح ص  عودا ون  زولا، مم  ا يجع  ل م  ن عنض   الخط  ر دائم  ا قائم  ا،  يتح  ور وموجات  ه تتغ  تر وت  ت 

ا...  كم   ا  ي ه  ذه الأي  ام ي  زعج ويقل  ق كث  تر
وم  ا تعرف  ه ال  بلاد وم  ا تقدم  ه المعطي  ات والأرق  ام فز

ام  ات  ز ي ومعق  ول ه  و واج  ب محافظتهم  ا ع  لى الالت 
ام م  نطف  ز ت  ب ع  لى أط  راف العق  د ال  ت  يت 

 . 63ن العقد وتحمل المصاريف اللازمة للحفاظ عليهالناشئة ع

ام بتخفي  ف الضز  ر:  ز ام  ات ع  لى الم  دين بم  ا  ثاني  ا: الال  ت  ز ي   أث  ار الجائح  ة تخفي  ف الالت 
تقتضز

ي إرادة 
ر أساسه فز ام تخفيف الضز ز ي خلفها هذا الظرف، ويجد الت 

يتناسب مع الأوضاع الت 

يع   ة المتعاق   دين، فيح   ق لهم   ا إد ي العق   د ي   نص ع   لى الأط   راف وقاع   دة العق   د شر
راا بن   د فز

ام، وت  ذليل وتيش    ع  دم التنفي   ذ لبق  اء العق   د والحف  اظ علي   ه،  ز إمكاني  ة تس   هيل تنفي  ذ الال   ت 

ي فس    
وإذ ل  م يق  م ال  دائن بب  ذل ه  ذا الجه  د ج  از للم  دين مطالبت  ه ب  التعويض دون حق  ه فز

  . 64العقد

ام بتخفي    ف الضز    ر إلى اس    تمرارية العق    د واس    تقرار المع        ز املات وتحقي    ق وي  ه    دف الال    ت 

الأه     داف المرج     وة، ب     الرغم م     ن الظ     روف الص     عبة، وم     ن ص     ور التخفي     ف تمدي     د آج     ال 

ي مك  ان آخ  ر غ  تر المتف  ق علي  ه، أو تقس  يط ال  ثمن، كم  ا تع  د ص  ورة 
التس  ليم، أو القب  ول ب  ه فز

 إعادة التفاوض حول بنود العقد من صور التخفيف. 

ي يشتر إلى  3/ 107نص المادة  ثالثا: فس  العقد: 
، مدنز ز توزي    ع تبعة الظ رف ع لى الط رفير

وتث ار هن  ا المش  كلة فيم  ا يتعل  ق بالفس   ، حي ث ي  رى ال  بعض أن  ه لا يج  وز الفس   ؛ ذل  ك أن 

                                                           
 . 916-915بن دريس حليمة، المرجع السابق، ص  -63

 .  917المرجع نفسه، ص  -64
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ام المره   ق للح   د المعق   ول لا الفس    ؛ فت   وزع ب   ذلك  ز ي إلا بِ   رَدِ الال   ت 
ال   نص لا يس   مح للق   اضز

ز  ز الطرفير ئ بير  .  65تبعة الحادث المفاخر

ي تبع    ة الظ    
رف الط    ارئ ع    لى ط    رف واح    د ه    و ال    دائن وم    ن ث    م وإش    كالية الفس      ان    ه يل    ف 

ام  ه، ولك  ن م  ا الح  ل م  ع ظ  رف ك  ا كوفي  د  ز ي ح  ال تقري  ر 19يتحل  ل الم  دين م  ن الت 
؟ فح  ت  فز

ران.   الفس  كآخر وأصعب حل فكلا الطرفان متضز

وال  ذي يب  دو أن معالج  ة لظ  رف كه  ذا تحت  اا إلى الحل  ول المق  ررة قانون  ا إض  افة إلى إط  لاق 

ز المتعاق دين، وذل ك ل  يس الح دود لمب دأ حس ن ال ني ة والتكاف ل التعاق دي والتض امن م ا ب ير

تبة عن هذا الوباء تجاوزت المألوف.    مبالغة ولكن الآثار المت 

 الخاتمة:  

ي الإنسان عموما والمتعاقد تحديدا براءة الذمة وحسن النية إلى أن يثبت    
الأصل فز

ي تمر بها العكس، ويعد مبدأ حسن النية لبنة أساسية لكل المراح
ل القانونية الت 

العلاقات التعاقدية، فقد كانت وما زالت إلى اليوم مجالا خصبا ليبحاث العلمية 
القانونية، خاصة وأنها واكبت التطورات المعاضة، فلم تبف  حبيسة الأفكار الكلاسيكية، 

ات العلاقات القانونية التعاقدية والظروف فة )المألو  -بل تكيفت مع مستجدات ومتغتر
الاقتصادية الاجتماعية، والدينية الأخلاقية، والفلسفية، المحيطة بها  -وغتر المألوفة( 
 والمؤثرة فيها. 

ي التعاقد من المبادئ المهمة والأساسية    
وإجمالا يمكن القول أن مبدأ حسن النية فز

بطٌ للسلوك الذي يجب أن 
َ
ي تقوم عليها نظرية العقد، فهذا المبدأ ما هو إلا ض

يكون الت 
ُ بمصالح المتعاقد الآخر، 

ي يَضزُ  وفقا له كل سُلوكٍ سلتر
ُ
عليه المتعاقدان، فيُسْتبعَد

ار أو تعسف لأجل  تحقيق مصالح )ضيقة(، وإن كان قيام العقد  فيبتعد عن كل إضز
 أصلا لأجل تحقيق مصالح ومنافع خاصة. 

ك لا يقلل من شأنه، وبالرغم من أن مبدأ حسن النية من أصول وأبعاد أخلاقية، إلا أن ذل
ي 
ي التطبيق، لتحقيق هدفه ودوره فز

 له فز
َ
 وعونا

َ
بل على العكس من ذلك فهي تكون سندا

 . 66العقود والتضفات

                                                           
 . 727انظر السنهوري،الوسي ط،المرجع السابق،ص-65

 . 192بن يوب هدى، المرجع السابق، ص  -66
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ي كل مراحل العملية    
ع مبدأ الثقة، وأرس مبدأ التعاون فز عْمَ المشر

َ
لأجل هذا د

ي التعامل
، وعدم إلحاق التعاقدية، فالهدف المرجو من هذه المبادئ هو الاستقامة فز

ام بمبادئ العدل  ز ي معرض استعمال حق من الحقوق، مع الالت 
ر بالغتر فز الضز

ي يمنحها الحق. 
 والإنصاف، وعدم تجاوز الحدود الت 

 من ذلك كله هو توجيه الإرادة نحو تحقيق الغرض المباشر من إبرام العقد، 
َ
إن المُراد

وعة للطرف ا رة والمشر َ لمقابل؛ ومع الدور الذي يُؤديه بحيث ينسجم مع المصالح المُتر
ع لم ينص على أي جزاء محدد لعدم  ي ضبط سُلوكِ المتعاقدين إلا أن المشر

هذا المبدأ فز
 . 67مراعاته

ي ختام هذا العمل إلى أنه: 
 ونخلص فز

يعنا أن لا يقض إعمال هذا المبدأ على مرحلة تنفيذ العقد بل لا  - من الواجب على تشر
 أن يتدارك هذا الأمر 

َ
ي مراحله المختلفة، بَدء بالمرحلة بُد

سِمَ المبدأ على العقد فز َ ترُ
َ
، ف

 السابقة على التعاقد إلى مرحلة التنفيذ، لِمَا له من أهمية على استمرارية العقد وبقاءه. 

ي تعديله الأختر تعديل    
ع الفرنشي فز

للقانون  2016وهو الأمر الذي تداركه المشر
يعة الإسلامي ؛ مع سبق الشر ي

ي هذه الدراسة المدنز
ة لهذا المبدأ، مثلما تم تبيانه فز

يعنا  ة، وما لم تحتويه دراستنا أوسع وأكتر من مظاهر سمو وعلو كعب تشر ز الوجتر
ي تكفل علاقات عادلة 

ها من المبادئ الت  ي إقرار مقتضيات حسن النية وغتر
الإسلامي فز

 مبنية على رفض الظلم والجور. 

ورة رسم حدود المبدأ لكي   -
لا يتم المساس بمبدأ التعاقد وقوته الإلزامية، كذلك ضز

ولكي لا نمس بمصالح الطرف المقابل، وإعمال المعيار الموضوعي إلى جانب المعيار 
ي تقدير سوء النية من عدمه، لأن المفهوم واسع ولا يمكن ضبطه وحضه، 

الشخضي فز
ة العقود وتنوعها من صعوبة الأمر.   وتزيد المعطيات الراهنة وكتر

                                                           
ي ت  رى: ي ، 247. وفاطم  ة نس  ا ، المرج  ع نفس  ه، ص53انظ  ر ب  ودالىي محم  د، المرج  ع الس  ابق، ص -67

وال  ت 
أن ع  دم ن  ص المشر  ع الجزائ  ري ع  لى أي ج  زاء مح  دد لع  دم مراع  اة حس  ن الني  ة عن  د تنفي  ذ العق  د ه  و ال  ذي 
ي 
ر أو يمك ن الق ول بع دم ج دوى ه ذا المب دأ فز ي هذا المج ال، وم ن ذل ك ي تر

ي فز
يفش انعدام الاجتهاد القضانئ
 تحقيق التوازن العقديي. 

ام وجه  ة النظ  ر ه  ذه إلا أن  ه لا  را للق  ول  وم  ع اح  ت  يمك  ن الق  ول ب  أن ع  دم ن  ص المشر  ع ع  لى ج  زاء، يعت  تر م  تر
ي تق وم عليه ا نظري ة العق د عموم ا، ب ل وي زداد أهمي ة 

ى ال ت  لُ من المبادئ الك تر
َ
بعدم جدوى المبدأ، فهو يَظ

ي تقف معها النصوص القانونية التقليدية عاجزة. 
 مع الأحوال والظروف الخاصة الت 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -ت القانونية )صنف ج( مجلة الدراسا

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

خرة  جمادى-م 2022جانفي : السنة                  01العدد:                 08المجلد: 
آ
  417 - 391ص:             ه 1443ال

 

415 

 من مراعاة مجال إعمال المبدأ ليعرف بناء عليه، لأنه مفهوم واسع ولا يمكن لا  -
َ
 بُد

ام بالضمان كصورة  ز ورة تفعيل الالت  الإحاطة به، بالرغم من محاولات تعريفه؛ مع ضز
 أكتر فاعلية لمبدأ حسن النية لا سيما مع الظروف والأحوال الخاصة. 

ي النظرية العام -
ة للعقد والمتعلقة بمجابهة الظروف الطارئة، تدعيم الحلول المكرسة فز

وتدعيمها    بحلول إضافية لا سيما منح المتعاقدين إمكانية إعادة التفاوض حول بنود 
ز أحسن وأنجع الحلول.   العقد، لأنه يظهر أنه من بير

ورة تضافر الجهود والتكافل والتضامن من الجميع للتخفيف من آثار الجائحة لأن  - ضز
ي إقرارها الأمر وصل ل

ي مست الكل، وحسنا فعلت الدولة فز
حد الأخطار الاجتماعية الت 

ار  ها من الحلول، فالأضز لحلول تخفيفية كتقديم منح وإعانات وإعفاءات...وغتر
ة فما بالك بالفئات  الحاصلة أرهقت رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات الكبتر

 ال سيطة. 

 المراجع: 

 عن نافعالقرآن الكريم برواية ورش 

I- بالعربية 

 الكتب والمؤلفات: -1

ام،الجزء السنهوري احمد عبد الرزاق:  - ز ي الجديد،مصادر الإلت 
ح القانون المدنز ي شر

الوسيط فز
وت،لبنان،طبعة ي الحقوقية،بتر  . 1998الأول،منشورات الحلتر

 . 2002ض، مفهوم العقد وتطوره، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مالعشماوي أيمن إبراهيم:  -

وت، لبنان، دار النهضة للطباعة  الصدة عبد المنعم فرا:  - ز البلاد العربية، بتر ي قوانير
نظرية العقد فز

 ،  . 1974والنشر

ي بلحاا:  - ي الجزائري         العرنر
ي ضوء القانون المدنز

ي للمرحلة السابقة على إبرام العقد فز
الإطار القانونز

، ال  . 2010جزائر،)دراسة مقارنة( ، دار وائل للنشر

-  ، ي
 . 5نيل الأوطار،االشوكانز

- ، ي
ح صحيح البخاري، ا العسقلانز  . 4فتح الباري بشر

-  : امات النظرية العامة للعقد،  طبعة فيلالىي علىي ز  . 2013، موفم للنشر والتوزي    ع، الجزائر، 3الالت 

ي السعدي:  - ، الجزء الأول،ط   محمد صتر ي
ح القانون المدنز  . 2002، الجزائر، 9شر
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،موضوعية الإرادة التعاقدية،دراسة تحليلية مقارنة، دار شتات للنشر د صديق محمد عبد اللهمحم-
مجيات، مض  . 2012الإمارات، -والتر

 . 1995مكتبة لبنان،مختار الصحاح للرازي:  -

 كت اب الإيمان، دار إحي اء الكتب العربية، الج زء الأول. صحيح مسلم، -

 الرسائل والمذكرات:  -2

ة: بوجمعة ا - ، دكتوراه، الإسكندرية،  لسعدي نصتر وَلىي
ُ
ي مجال التبادل الد

عقود نقل التكنولوجيا فز
 . 1987مض،

ي الجزائر، دكتوراه، سيدي بلعباس، الجزائر، بودالىي محمد:  -
 . 2003الحماية القانونية للمستهلك فز

ي ظل تطور العقد، دكتوراه، تلمسان، الجزائر، حليس لخضز  -
 . 2016/ 2015: مكانة الإرادة فز

ي القانون الجزائري، دكتوراه، الجزائر، زمام جمعة:  -
 . 2014العدالة العقدية فز

 . 2013: الوظيفة الاجتماعية للعقد، دكتوراه، الجزائر، نسا  فاطمة -

، الجزائر،   بن يوب هدى:  - ي
، أم البواف  ي العقود، ماجستتر

 . 2013/ 2012مبدأ حسن النية فز

،تلمسان،الجزائر، : أساس القوةعلاق عبد القادر -  . 2007الملزمة للعقد وحدودها،ماجستتر

 المقالات: -2

ي تنوي    ع الحلول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ  بن دريس حليمة:  -
فاعلية مبدأ حسن النية فز

 . 912، ص 1442/ 2021، السنة 2، العدد 7العقد، مجلة الدراسات القانونية، المدية، المجلد 

ي فاطمة  -
ي إطار نظرية العقد، مجلة القانون والعلوم السياسية، الزهراءزيتونز

: مضمون مبدأ حسن النية فز

 . 433-432، ص 1437، شعبان 2016، جوان 4تلمسان، العدد 

يعية والتنظيمية:  -3  النصوص التشر

ي  02-04القانون  -
، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004يونيو 23المؤر  فز
ي  10/ 06المعدل والمتمم بالقانون رقم  2004، السنة 41الجريدة الرسمية، العدد

أوت  15المؤر  فز
ي  46، الجريدة الرسمية، العدد 2010

 . 2010/ 08/ 18المؤرخة فز

ي  58/ 75الأمر رقم  -
، الجريدة الرسمية، العدد  1975سبتمتر  26المؤر  فز ي

، 78المتضمن القانون المدنز
ي  05/ 07م بالقانون رقم ، المعدل والمتم1975

 . 31الجريدة الرسمية رقم  2007/ 05/ 13المؤر  فز
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 القرارات القضائية:  -4
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، 2، العدد 1999، المجلة القضائية، 191705، ملف رقم 1999/ 10/ 24قرار المحكمة العليا مؤر  فز

 . 95ص
 . 233625، ملف رقم 2001/ 01/ 17قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  -
 . 213691، ملف رقم2000/ 02/ 16كمة العليا، الغرفة المدنية قرار المح -
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